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الملخصّ

هدف البحث الى دراسة وتحليل أثر الخيارات على العقود اللازمة عند الشافعية ؛ فتناول البحث تأثير بعض أنواع الخيارات في العقد اللازم عند

الشافعية كخيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الرؤية ، فيؤدي بعض هذه الخيارات إلى التأثير على العقد اللازم بحيث يترتب عليه عدم

تمام العقد ، وسلب لزومه بانتقال محل العقد إلى المتملك وانتقال الثمن الى المشتري .

 -------------------------------------------------------

ABSTRACT

The aim of the research is to study and analyze the effect of options on necessary contracts according to the Shafi’is. The

research dealt with the effect of some types of options on the necessary contract according to the Shafi’is, such as the

council’s option, the condition option, the defect option, and the vision option. Some of these options lead to influencing the

necessary contract, so that it results in the contract not being completed and its binding being negative by the transfer of

place. The contract is transferred to the owner and the price is transferred to the buyer
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الملخص
فتناول؛ هدف البحث الى دراسة وتحليل أثر الخيارات على العقود اللازمة عند الشافعية 

البحث تأثير بعض أنواع الخيارات في العقد اللازم عند الشافعية كخيار المجلس ، وخيار

الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الرؤي55ة ، في55ؤدي بعض ه55ذه الخي55ارات إلى الت55أثير على

العقد اللازم بحيث يترتب عليه عدم تم55ام العق55د ، وس55لب لزوم55ه بانتق55ال مح55ل العق55د إلى

. المتملك وانتقال الثمن الى المشتري
: الخيار، العقد ، اللازم،  العقد اللازمالكلمات المفتاحية

Options and their impact on binding contracts according to the Shafi's

Abstract
The aim of the research is to study and analyze the effect of options on

necessary contracts according to the Shafi’is.  The research dealt  with the

effect of some types of options on the necessary contract according to the

Shafi’is, such as the council’s option, the condition option, the defect option,

and  the  vision  option.  Some  of  these  options  lead  to  influencing  the

necessary contract, so that it results in the contract not being completed and

its binding being negative by the transfer of place. The contract is transferred

to the owner and the price is transferred to the buyer.
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ال55ه واص55حابه       

اجمعين اما بعد:
فتناولت الشريعة الإسلامية العقود وأحكامها واهتمت به55ا لم55ا له55ا من الأهمي55ة في حي55اة 

الناس ؛ فجعلت الأصل فيها الحل فيتعاقد الناس فيما بينهم حسب المصالح الخاص55ة بهم ،
إلا أن الندم قد يقع بينهم مما يؤدي إلى الحاجة في النظر والإختيار للأص55لح لهم. ل55ذا فق55د

ولم55ا ك55انت العق55ود تنقس55م من حيث لزومه55ا إلى عق55د لازم شرعت الخيارات في العقود،
، ولما ك55انت الخي55ارات لا أث55ر وآخر غير لازم فإن الفقهاء بينوا أثر الخيارات في العقود

لها في العقود غير اللازمة ك55انت الحاج5ة إلى بي5ان أث55ر الخي55ارات في العق55ود اللازم5ة ؛
فجاء هذا البحث لبيان الخيارات وأثرها في العقود اللازمة عند الشافعية.

أولا: مفاهيم ومصطلحات تتعلق بالبحث 
تضمن البحث موضوع أثر الخيارات في العق55ود اللازم55ة عن55د الش55افعية ، وال55ذي س55يتم 

دراسته وبيانه من خلال فقه الشافعية.
ثانيا: مشكلة البحث وأسئلته 
تكمن مشكلة البحث في عدم وجود دراسة أو بحث يجم55ع ش55تات الموض55وع بخص55وص 

أثر الخيارات في العقود اللازمة عند الشافعية ، ويجيب هذا البحث عن الس5ؤال الرئيس5ي
الآتي:

 ما أثر الخيارات على العقود اللازمة عند الشافعية؟ -1
ويتفرع عنه الأسئلة الآتية: 

- ما هي الخيارات الثابتة عندهم؟2
 ما التطبيقات المعاصرة لأثر الخيارات عند الشافعية ؟-3
ثالثا: أهداف البحث 

يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف الآتية:
- بيان أثر الخيارات على العقود اللازمة عند الشافعية.1
- بيان أنواع الخيارات عند الشافعية.2
 التطبيقات المعاصرة لأثر الخيارات عند الشلفعية-بيان3
رابعا: أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث في النقاط الآتية: 

- تعلق البحث بموضوع أث55ر الخي55ارات على العق55ود اللازم55ة عن55د الش55افعية، وه55و من1
المباحث الفقهية المهمة لتعلقها بحياة الناس المعاصرة ومعاملاتهم.
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- تكمن أهمية البحث في دخ55ول الكث55ير من التطبيق55ات المعاص55رة تحت أث55ر الخي55ارات2
على العقود اللازمة.

- يعكس البحث رغبة الباحث في بيان أثر الخيارات على العقود اللازمة عند الشافعية.3
 خامسا: الدراسات السابقة 

من خلال البحث والتح55ري وج55دت بعض الدراس55ات ال55تي تن55اولت موض55وع الخي55ارات عن55د
الشافعية ومن هذه الدراسات

 الخيار و أثره في العقود . للدكتور عب55د الس55تار أب55و غ55دة ، رس55الة لني55لالدراسة الأولى:
 م1975 هـ / 1395درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 

وجه الاتفاق:ذكر هذ الكتاب الخيارات ال55تي أثبته55ا الش55افعية كالزيدي55ة والاباض55ية وغ55يرهم وم55ا

وجه الاختلاف: أن هذه الدراسة ذكر ثمانية خيارات يتعلق فيها 

كانت هذه الدراسة دراسة مقارنه مع المذهب الفقهية الاخرى 

كانت الدراسة عامة ولم تتخصص في العقود اللازمة كما هو حال هذا البحثو 

 الخيارات في العقود في الفقه الإسلامي ، يوسف عبد الفتاح المرصفي .الدراسة الثانية:

وجه الاتفاق:ذكر هذ الكتاب الخيارات التي أثبتها الشافعية وغيرهم وما يتعلق فيها 

وجه الاختلاف: أن هذه الدراسة ذكر ثمانية خيارات 

كانت هذه الدراسة دراسة مقارنه مع المذهب الفقهية الاخرى 

كانت الدراسة عامة ولم تتخصص في العقود اللازمة كما هو حال هذا البحث 

أحك55ام خي55ار الش55رط في الفق55ه الإس55لامي و أث55ره بين المتع55املين للب55احث محم55د الدراسة الثالثة:

م2023 لعام 4 المجلد 7الحسين بحث منشور في مجلة الملتقى للبحوث والدراسات العدد 

وجه الإتفاف تناول البحث خيار الشرط بالدراسة والبحث وبيان أثرة في المذاهب الفقهية.

وجه الإختلاف :تناول البحث خيار الشرط بالدراس55ة عن55د ك55ل الم55ذاهب في حين أن البحث ه55ذا

تناول الخيارات الثابة عند الشافعية وبيان أثرها على العقود اللازمة

سادسا: منهجية البحث
اعتم55د الب55احث في ه55ذا البحث على من55اهج الاس55تقراء والوص55ف والتحليلي على النح55و

الآتي:
. المنهج الاستقرائي:1
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   - سيتم استخدام المنهج الاستقرائي لاس55تقراء الم55ادة العلمي55ة له55ذا البحث من المص55ادر
الفقهية.  
. المنهج الوصفي:2

   - سيتم استخدام المنهج الوصفي لعرض المادة العلمية لهذا البحق بشكل مفص55ل. س55يتم
تقديم تعريفات وشروح مفصلة للمصطلحات.

. المنهج التحليلي:3
- سيتم تحليل المادة العلمية وبيان معانيها والمسائل المتعلقة بها.

المبحث الأول:
التعريف بمصطلحات البحث

المطلب الأول: 
معنى الخيار باعتبار الإضافة

الفرع الأول: تعريف لفظ الخيار في اللغة : 
 ،(1)ختيار، يقال: اختار الشيء على غيره: أي فضله عليه واصطفاه امصدر من ال      

، والاس5تخارة طلب الخ5يرة،(2)وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار فاخت5ار أح5دهما
.(3)يقال: استخر الله يخيرك يتخير لك، وخيره بين الشيئين: أي فوض إليه الخيار
.وبهذا يتبين أنّ الخيار في اللغة: هو طلب خير الأمرين وتفضيل أحدهما على الآخر

- تعريف لفظ المجلس في الاصطلاح2
ذكر منها:أعرف الفقهاء الخيار بعدة تعريفات 

.(4)الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ 

.201، ص  الوسيط ، دار الدعوة دطبراهيم وآخرون ، المعجم إ)( مصطفى: 1
الحموي :أحمد بن محم)د بن علي الفي)ومي ثم الحم)وي، أب)و العب)اس )المت)وفى: نح)و)() 2

 ص1، ج هـ( المصباح المنير في غ))ريب الش))رح الكب))ير  المكتب))ة العلمي))ة ب))يروت دط770
185

م( : زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر1999هـ / 1420الرازي))(3
هـ( مختار الصحاح المكتبة ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد666الحنفي الرازي )المتوفى: 

 81، ص5العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط
ه( : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد1406ابن الملقن) )(4

هـ( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ، تحقيق: عبد الله804الشافعي المصري )المتوفى: 
هـ -1415، الشربيني)334 ص4،  ج1بن سعاف اللحياني دار حراء - مكة المكرمة، ط

هـ(977م( : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 1994
402 ص2، ج1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،دار الكتب العلمية، ط
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 أن55ه ح55ق ك55ل من العاق55دين فس55خ ال55بيع أو إمض55ائه بس55بب العق55د م55ا دام55االخيار: 
مجتمعين أو لم يخي55ّر أح55دهما ال55بيع ف55إن اخت55ار فق55د ل55زم في حق55ه ول55و لم يف55ارق

.(5 )صاحبه.
والناظر في التعاريف التي ذكرها الفقهاء يجد أنها تدور حول مع55نى واح55د وه55و 

إعطاء العاقدين حق إمضاء العقد أو فسخه لظهور سبب يقتضي ذلك.
الفرع الثاني: تعريف لفظ الخيار في الإصطلاح

ذكر منها:أعرف الشافعية الخيار بعدة تعريفات 
.(6)الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ

 أنه حق كل من العاقدين فسخ البيع أو إمضائه بسبب العق55د م55ا دام55ا مجتمعين، أوالخيار:
.(7 )لم يخيّر أحدهما البيع فإن اختار فقد لزم في حقه ولو لم يفارق صاحبه.

والناظر في التعاريف التي ذكرها الفقهاء يجد أنها تدور حول معنى واح55د وه55و إعط55اء 
العاقدين حق إمضاء العقد أو فسخه لظهور سبب يقتضي ذلك.

المطلب الثاني: معنى العقد اللازم باعتبار الإضافة واللقب
الفرع الأول: تعريف العقد اللازم باعتبار الإضافة

أولاً: تعريف العقد اللازم في اللغة
- تعريف العقد لغة:1

 العقد عقده يعقده عقداً وتعقاداً وعقّده، وهو نقيض الحل ويطلق العقد في لغة العرب على
عدة معان منها:

التوثيق، الربط، القوة، الشد، الإحك55ام، الجم55ع: بمعنى الشد والربط ونقيض الحل-
(8)بين الشيئين

 (:محمد مصطفى شلبي، المدخل الى التعريف بالفقه الإسلامي، دار1405شلبي))( 5
606 ص1النهضة العربية بيروت ط

ه( : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد1406ابن الملقن) )(6
هـ( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ، تحقيق: عبد الله804الشافعي المصري )المتوفى: 

هـ -1415، الشربيني)334 ص4،  ج1بن سعاف اللحياني دار حراء - مكة المكرمة، ط
هـ(977م( : شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 1994

402 ص2، ج1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،دار الكتب العلمية، ط
 (:محمد مصطفى شلبي، المدخل الى التعريف بالفقه الإسلامي، دار1405شلبي))( 7

606 ص1النهضة العربية بيروت ط
)(  ابن منظور:  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ال)دين ابن منظ)ور الأنص)اري8

هـ( لسان العرب  دار صادر - بيروت الطبع))ة: الثالث))ة -711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 
 296 ص3ج   هـ1414
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.(9 ) من التيوس والظباء الذي في قرنه التواء الأعقديقال ظببية عاقد:الالتواء: -
 ومنه قولهم للأرض الكثيرة الش55جر والنخ55ل: العق55دة يق55ال فيالتراكم والاجتماع:-

.(10)أرض بني فرن عقدة تكفيهم سنتهم

والناظر فيما سبق يجد:

    أن هذه المعاني متقاربة يجمعها معنى الربط ال55ذي ه55و نقيض الح55ل، وأش55ار إلى ه55ذا
المعني الطبري بقوله: وأصل"العقد"، عقد الشئ بغيره، وهو وصله به، كما يعق55د الحب55ل

.(11)بالحبل، إذا وصل به شداً

 يتبين مما سبق أنه وإن تعددت معاني العقد في اللغة إلا إنها اتفقت فيما بينها على مع55نى
واحد يتناول ربط الأشياء وتوثيق بعضها البعض.

- تعريف اللازم لغة:2
   لازم من لزمه يلزم فهو لازم ، ولازم الشيء يلزمه لزما ولزوما يقال: رجل  لزمة أي

 ، واللازم هو الذي لا يفارقه، واللزوم في اللغة يدل على ل5زوم(12)يلزم الشيء ولا يفارقه
.(13)الفعل وعدم مفارقته

فالعقد اللازم في اللغ55ة ه55و: رب55ط وتوثي55ق الأش55ياء م55ع بعض55ها بحيث لا تف55ارق بعض55ها
البعض.

ثانياً: تعريف العقد اللازم في الاصطلاح
- تعريف العقد في الاصطلاح1

 هــــــــ(: أبو السعادات المب)ارك بن محم)د النهاي)ة في غ)ريب الح)ديث1399)( الجزري)9
3وإلاثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي، المكتب))ة العلمي))ة– ب))يروت ج

5283ص
 ه‍ـ(: أب)و نص)ر1407،الف)ارابي)287 ص4)( ابن منظور: لس)ان الع)رب، مرج)ع س)ابق ج10

ه(  الص))حاح ت))اج اللغ))ة وص))حاح393إسماعيل بن حم))اد الج))وهري الف))ارابي )المت))وفى: 
510 ص2العربية تحقيق: أحمد عبد الغفور ، دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة ج

 هـ(: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر1420الطبري))( 11
هـ(  جامع البيان في تأويل القرآن  تحقيق: أحمد محمد شاكر310الطبري )المتوفى: 
  451 ص9جمؤسسة الرسالة ، 

12/541ابن منظور: لسان العرب )( 12
الفيروزآبادى:  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:)(  13

هـ( القاموس المحيط  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان817
 م تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة2005 هـ - 1426الطبعة: الثامنة، 

/مادة لزم24ص
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إنّ المتتبع لأقوال فقهاء الش55افعية يج5دهم يطلق55ون لف55ظ العق55د، ويري55دون ب55ه أح55د معن55يين
أحدهما عام والآخر خاص.

المعنى العام للعقد :أ-

    يطلق العقد بالمعنى العام عند الشافعية، ويراد به كل التزام تعه55د الإنس55ان بالوف55اء ب55ه
سواء كان هذا الالنزام بمقاب55ل ك55البيع والإج55ارة أم لا ك55اليمين والطلاق والن55ذور ، أو أنّ
هذا الالتزام بأمر من الأمور الدينية ك55أداء الف55رائض والواجب55ات وت55رك المحرم55ات ، أو
كان نتيجة اتفاق بين طرفين كالبيع والإجارة ونحوهما، أم كان نتيجة إرادة شخص واح55د

أراد أن يلزم بالتزام شرعي خاص كالوقوف والطلاق والنذر وإلاعتاق.

  فجاء في كلام فقه55اء الش55افعية م55ا ي55دل على إطلاقهم العق55د وإرادتهم ه55ذا المع55نى الع55ام
.(14)فأطلقوا العقد على ما ينفرد به العاقد، أو يقوم فيه عاقدان"

 ينفرد به عاقد واحد،الأول: (15)أن للعقد نوعانالشافعي قال الشيخ زكريا الأنصاري    
 يعتبر فيه عاقدان.والآخر:وهو اليمين، والنذور، والحج، والوقف والعمرة، 

مما سبق يتبين أنّ الشافعية يطلقونه ويقصدون به التوثيق واللزوم، فهو عندهم يشمل   
جميع الإلتزامات الشرعية التي ي55ترتب عليه55ا حكم ش55رعي س55واء ك55ان ه55ذا الال55تزام من
طرف واحد أم من طرفين، وسواء كان بين الأفراد أم الدول، وسواء أكان مع الله سبحانه
وتعالى أم مع الآدمي، وس5واء أك5ان ب5القول أم بالفع5ل، وس5واء ك55ان العق5د م5الي أم غ5ير
.مالي

المعني الخاص للعقد :ب-

   العقد بمعناه الخاص عند الشافعية هو ما كان نتيجة اتفاق بين طرفين، وهذا المعنى هو
الأكثر تداولاً واستعمالًا حتى كاد ينفرد بالاصطلاح، ولذا إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى
الذهن المعنى الخاص، أم55ا المع55نى الع55ام فلا ت55دل علي55ه كلم55ة العق55د إلا بتنبي55ه ي55دل على

.(16)التعميم

)( الأنصاري : شيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري الشافعي تحفة الطلاب بش)رح تنقيح14
3 ص 2اللباب،  ط، دار المعرفة- بيروت. ج

94 ص1( زكريا ، متن التحرير مطبعة النهضة الحديثة ، ج1953الأنصاري) )(15
.181)( ابو زهرة: محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقد ، دار الفكر العربي ص 16
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اعتمد الزركشي في كتابه المنث55ور تعري55ف العق55د بأن55ه: "ه55و رب55ط أج55زاء التص55رف أي
.(17)الإيجاب والقبول شرعا

 تعريف اللازم في الإصطلاح-2

أن العقد اللازم عند الشافعية لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا بموافقة الطرف الآخر.

الفرع الثاني: تعريف العقد اللازم باعتبار اللقب

أما العقد اللازم باعتباره لقبا فهو عند الشافعية كل عقد صحيح نافذ لا يقبل الفسخ أو يقبله
.(18)لكن لا يملك أحد الطرفين فسخه أو إبطاله إلا إذا حصل اتفاق بينهما على ذلك

المبحث الثاني:الخيارات أنواعها وحقيقتها عند الشافعية
المطلب الأول: خيار المجلس ومشروعيته

س باعتبار الاضافة واللقبالفرع الأول: تعريف خيار المجل 
أولا: خيار المجلس باعتبار الاضافة 

- تعريف لفظ الخيار في اللغة : 1
(19)سبق بيان معنى الخيار في اللغة فلا حاجة لاعادته          

ثانيا: المجلس في اللغة والاصطلاح 
- تعريف لفظ المجلس في اللغة1
ا، والمجلس بكس55ر اللام ه55و موض55ع  المجلس: من الأص55ل جلس يجلس جلوس55ً

 ،والجم5ع المجالس، ويطل5ق على أهل5ه مج5ازا تس5مية للح5ال ويطل5ق على(20)الجلوس
.(21)اسم المحل، يقال: اتفق المجلس ويراد أهله

 والناظر في المعنى اللغوي للمجلس يجد أنه يدور حول معنى مكان العقد الذي تم
فيه التعاقد.

- تعريف لفظ المجلس في الاصطلاح2
الزركشي :  أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركش)ي )المت)وفى:  )(17

ه -1405هـ( المنثور في القواعد الفقهية  وزارة الأوقاف الكويتي))ة الطبع))ة: الثاني))ة، 794
 303 ص2 ج م1985

ه( : ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد1406ابن الملقن))(18
هـ( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ، تحقيق: عبد الله804الشافعي المصري )المتوفى: 

334 ص4،  ج1بن سعاف اللحياني دار حراء - مكة المكرمة، ط
 من هذا البحث6أنظر ص)( 19
81الرازي: مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص)( 20
 185 ص1الفيومي: المصباح المنير ، مرجع سابق ، ج)( 21
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.(22)هو المكان الذي تم فيه إبرام العقد 
- خيار المجلس باعتباره لقبا.3
أما خيار المجلس في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بعدة تعريفات منها: 
لكل من المتعاقدين بعد قيام العقد أن يرد العقد دون رض55ا ص55احبه م55ا لم يتفرق55ا -

.(23)بالأبدان
.(24)- جواز رجوع الموجب عن إيجابه حتى بعد قبول العاقد الآخر

-لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه، ما دام55ا مجتمعين في المجلس
.(25)لم يتفرقا بأبدانهما، أو يتخايرا

والناظر في تعريف الشافعية لخيار المجلس يتبين أن مجموع التعريفات ال55واردة 
أنها بمعنى واحد، تدل على ثبوت حق العاقدين أو أحدهما في إمضاء العقد أو رده

طيلة فترة التعاقد ما لم يتفرقا.
الفرع الثاني: مشروعية خيار المجلس 
ثبتت مشروعية خيار المجلس بعدة أدلة من السنة النبوية والمعقول. 
أولا: السنة النبوية الشريفة 

ثبتت مشروعية خيار المجلس بعدة أحاديث وردت عن النبي _صلى الله عليه     
وسلم_ منها:

لَّمَ،1 ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَس55َ ُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه - حديث عَبْدِ اللَّه
ق55َا، إِلَّا بي55َْعَ ا لمَْ يتَفَرََّ احِبِهِ م55َ ا بِالخِي55َارِ عَلىَ ص55َ دٍ مِنْهُم55َ ق55َالَ: “المُتبَاَيع55َِانِ ك55ُلُّ وَاح55ِ

(26 )الخِياَرِ”

م(: مص))طفى بن س))عد بن عب))ده الس))يوطي ش))هرة،1994ه - 1415الرحيب))انى))()) 22
( مط))الب أولي النهى في ش))رح غاي))ة المنتهى1243الدمش))قي الحنبلي )المت))وفى:  ه

م( : شمس الدين محم))د بن1984هـ/1404، الرملي)83 ص3، ج1المكتب الإسلامي ، ط
ه( نهاي))ة المحت))اج إلى1004أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 

85 ص3شرح المنهاج ، دار الفكر، بيروت ط أخيرة  ج
الرومي: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين)( 23

هـ( العناية شرح الهداية  دار786ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 
257 ص6الفكر بدون طبعة وبدون تاريخ ج

ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام)(24
78 ص5هـ( فتح القدير، دط،  دار الفكر بيروت   ج861)المتوفى: 

هـ( المجموع676)(  النووي :  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 25
192 ص9شرح المهذب، دار الفكر دط ولا تاريخ  ج

،2111)( البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع ، باب: البيعان بالخيار م))ا لم يتفرق))ا ب))رقم  26
 ص3، ج1531 ، مسلم في صحيحه، كتاب: البيوع ، باب البيع))ان بالخي))ار ب))رقم 64 ص3ج

1163
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لَّى اللهُ عَلي55َْه2ِ ِ _ص55َ ولِ اللَّه ا، عَنْ رَس55ُ ُ عَنْهُم55َ يَ اللَّه رَ رَض55ِ - ح55ديث عبدالله بْنِ عُم55َ
قاَ، وَكَان55َا وَسَلَّمَ_، جُلانَِ، فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِياَرِ مَا لمَْ يتَفَرََّ أَنَّهُ قاَلَ: "إِذاَ تبَاَيعََ الرَّ

ق55َا بع55َْدَ جَمِيعاً، أَوْ يخَُيرُِّ أَحَدهُُمَا الآخَرَ، فتَبَاَيعَاَ عَلىَ ذلَِكَ، فقَدَْ وَجَبَ البيَْعُ، وَإِنْ تفَرََّ
(27)أَنْ يتَبَاَيعَاَ وَلمَْ يتَرُْكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البيَْعَ، فقَدَْ وَجَبَ البيَْعُ"

لَّى اللهُ عَلي55َْه3ِ ِ ص55َ ولُ اللَّه ُ عَن55ْهُ، ق55َالَ: ق55َالَ رَس55ُ يَ اللَّه زَامٍ رَض55ِ - حديث حَكِيمِ بْنِ ح55ِ
دقَاَ وَبيََّن55َا ق55َا - ف55َإِنْ ص55َ ق55َا، - أَوْ ق55َالَ: حَتَّى يتَفَرََّ ا لمَْ يتَفَرََّ وَسَلَّمَ: " البيَعِّاَنِ بِالخِياَرِ م55َ

 (28)بوُرِكَ لهَُمَا فيِ بيَْعِهِمَا، وَإِنْ كَتمََا وَكَذبَاَ مُحِقتَْ برََكَةُ بيَْعِهِمَا "
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: 

دلت الأح55اديث النبوي55ة الس55ابقة بص55ريح الق55ول ودليل55ه على ثب55وت خي55ار المجلس   
وبه قال ، (29)للمتعاقدين معا ما لم يتفرقا بالأبدان أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار فيختار

. (30)أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم
ثانيا: المعقول 

ثبتت مش55روعية خي55ار المجلس ب55المعقول حيث إنّ حاج55ة الن55اس الداعي55ة إلى     
مشروعيته؛ لأن الإنسان بعد أن يبيع شيئا قد يب55دو ل55ه الن55دم فين55دم فالخي55ار الث55ابت ل55ه في

.(31)المجلس يمكنه من التدارك
الفرع الثالث: العقود التي يثبت فيها خيار المجلس

 عدة عقود على النحو الآتي: ذهب فقهاء الشافعية إلى أن خيار المجلس يثبت في 
 أولا: العقود الواردة على العين 

 خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب )( البخاري  في صحيحه، كتاب: البيوع ، باب: إذا27
، مسلم في الصحيح، كتاب: البيوع ، باب: البيعان بالخيار 64 ص3، ج2112 برقم  البيع

1131 ص3، ج3850برقم 
ِّعاَنِ ولَمَْ يكَتْمَُا ونَصََحَا  برقم28 َّنَ البيَ إِذاَ بيَ )( البخاري في الصحيح، كتاب: البيوع ، باَبُ: 

، مسلم في الصحيح كتاب: البيوع باب الصدق في البيع والبيان برقم58 ص3 ، ج2079
1164 ص3، ج1534

 م(:  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب1999 هـ -1419الماوردي))( 29
هـ(   الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي450البصري البغدادي، )المتوفى: 

تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية،
32 ص5، ج1بيروت - لبنان ،ط

 هـ ( عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي1428)( الرافعي)30
افعِيِّ تحقيق: وائل محمَّد بكر زهران ، وزارة623القزويني )المتوفى:  هـ(،شرحُ مُسْندَ الشَّ

لإِسلامية، قطر ط لإِسلامية إدارة الشؤون ا 384 ص4  ج1الأوقاف والشؤون ا
487 ص9)( النووي : المجموع ، مرجع سابق ج31
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 كعق5د (32)ذهب فقه5اء الش5افعية إلى ثب5وت خي5ار المجلس في العق5ود ال5واردة على العين 
 .(35) ، وصلح المعاوضة(34) ، والتشريك(33)البيع، والصرف ، والسلم والتولية

ثانيا: العقود الواردة على المنفعة 
ذهب فقه55اء الش55افعية إلى ثب55وت خي55ار المجلس في العق55ود ال55واردة على المنفع55ة، كعق55د 

 .(36)الإجارة والصداق والمساقاة والمزارعة، حيث يثبت فيها خيار المجلس

المطلب الثاني: خيار الشرط
الفرع الأول: تعريف خيار الشرط ومشروعيته

أولا: تعريف خيار الشرط  باعتبار الإضافة  
-  خيار الشرط في اللغة والاصطلاح1

سبق الحديث عن المعنى اللغوي للخي5ار في المبحث الس5ابق من أدى إلى ع5دم الحاج5ة  
لإعادته مخافة التكرار.

- الشرط في اللغة:
الشرط جمع55ه ش55روط، والش55ريطة وجمعه55ا ش55رائط يق55ال: ش55رط علي55ه ك55ذا أي ض55رب 

 .(37)ونصر
 وشرط يشرط ويشرط بالكسر فهو شارط، والمفعول مشروط، يقال: شرط عليه أمرًا أن

 .(38)يشترطه عليه وألزمه إياه وشرط له أمرًا التزمه
ومن خلال ما مضى يت55بين أن الش55رط في اللغ55ة: ه55و إل55زام الش55يء والتزام55ه في ال55بيع 
.ونحوه

     - الشرط في الاصطلاح
عرفه الفقهاء بعدة تعريفات منها:

م(:  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:1991هـ / 1412)(النووي)32
هـ(روضة الطالبين وعمدة المفتين ، تحقيق: زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي،676

436 ص3، ج3بيروت- دمشق- عمان ،ط
)( التولية : أن يشتري عيناً بثمن، ثم يقول المشتري لغيره اشتريت هذه السلعة بكذا،33

وقد وليتكُها برأس مالها، فإذا قال الآخر: قبلت لزم الشراء برأس المال. انظر العمراني:
335 ص3البيان في مذهب الامام الشافعي ج

التشريك:أنْ يَشترِي شَيئا، ثم يشُرِكَ غيْره فيه؛ لِيَصير بعضُه له بقِسطِه مِن الثَّمَنِكأن يقول: اشتريت السيارةَ بمائةِ ألف، وقد أشركتك)( 34
528 ص3فيها بالنصفِ بخمسين ألفًا. أنظر: النووي: روضة الطالبين ج

)(صلح المعاوضة : فهو أن يدّعي ديناً على أخر، كألف مثلاً ويقرّ له المدَّعَى عليه بذلك، ثم يصالحه عنها أن يعطيه سلعه معَّينة، غسالة35
176 ص6مثلاً فهذا معاوضة وبيع، تجري عليه أحكام البيع. أنظر الخن :الفقه المنهجي ج

75 ص9النووي : المجموع ، مرجع سابق ج)( 36
163الرازي: مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص)( 37
هـ(1424 م  (: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 2008 هـ - 1429مختار))( 38

1186 ص2، ج1بمساعدة فريق عمل معجم اللغة  العربية المعاصرة  عالم الكتب ، ط
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.(39)أنه ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم 
والناظر في التعريف السابق يجد أنه يتعلق بأصول الفقه حيث إنه يطلق على     

معنى الشرط في العبادات مما هو غير متعلق بدراستنا هذه.
خيار الشرط باعتباره لقبا: ثانيا-   

 أم55ا خي55ار الش55رط في الاص55طلاح كمص55طلح إض55افي فق55د عرف55ه الفقه55اء بع55دة
تعريفات، إلا أنني سأقتصر هن55ا على تعري55ف الش55افعية ل55ه لاختص55اص الدراس55ة

بذلك.
عرفه بعض الشافعية: أنه خيار مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى       

.(40)شروطه
وعرفه البعض الآخر أنه خيار يشبه من إضافة المسبب للس55بب، أي خي55ار س55ببه 

.(41)الشهوة والخيرَة
     والناظر في تعريف الشافعية لخيار الش55رط يج55د أنهم يم55يزون بين بي55ع البت 

وبيع الخيار، حيث إن البيع المقترن بشرط الخيار موق55وف على إمض55اء ص55احب
الخيار، كما أنه يفرق بين خيار الشرط والخيار الحكمي.

وعرف أبو غدة خيار الشرط أنه حق يثبت بالاش55تراط لأح55د العاق55دين أو كليهم55ا 
.(42)حول فسخ العقد في مدة معلومة

والناظر في تعريف أبي غدة  يجد أنه أغفل العقود التي يرد عليها خيار الشرط. 
وبعد عرض التعاريف في معنى خيار الشرط يمكن الق55ول إن خي55ار الش55رط ه55و 

حق يثبت بالشرط لأحد طرفي العقد أو كليهما في عقد لازم محتمل الفس55خ يج55وز
.(43)لصاحبه إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة

ثانيا: مشروعية خيار الشرط

هـ( مكتبة الدعوة - شباب الأزهر علم1375خلاف : عبد الوهاب خلاف )المتوفى : )( 39
118 ،ص8أصول الفقه، ط

سليمان بن محمد بن عمر البيجرمي المصري(: م1995 هــــــــ/ 1415البجيرمي ) )( 40
 هــــــ(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على1221الشافعي )ت: 

.31 ص 3الخطيب،دار الفكر ، ط بدون، ج 
.31 ص 3 ج  المرجع السابق)(41
)( أما المعاصرون فقد عرفوا خيار الشرط: أنه ما يثبت لأحد العاقدين أو لغيرهما من42

الحق في إمضاء العقد أو فسخه بناء على اشتراط ذلك له.  والناظر في تعريف علي
خفيف لخيار الشرط يجد أنه اشتمل على معظم عناصر خيار الشرط، إلا أنه لم يذكر

العقود التي يرد عليها الخيار ومدة الخيار. انظر: خفيف: على ، احكام المعاملات
.262الشرعية، ، مرجع سابق، ص 

.31 ص 3 حاشية البجيرمي ، ج البجيرمي : )( 43
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ثبتت مش5روعية خي5ار الش5رط في العدي55د من الأح5اديث النبوي5ة الش5ريفة      
والإجماع والمعقول.

أولا: السنة النبوية الشريفة 
ثبتت مشروعية خيار الشرط بعدة أحاديث وردت عن النبي _صلى الله عليه     

وسلم_ منها:
لَّى اللهُ عَلي55َْهِ - حديث1 ُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذك55ََرَ لِلنَّبيِِّ ص55َ ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَبْدِ اللَّه

.(44)وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يخُْدعَُ فِي البيُوُعِ، فقَاَلَ: "إِذاَ باَيعَْتَ فقَلُْ لاَ خِلابَةََ" 
وجه الدلال55ة في الح55ديث: أن الح55ديث دلي55ل على ج55واز ال55بيع م55ع الش55رط وه55ذه 

الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاث55ا، ف55إذا أطلقاه55ا ع55المين بمعناه55ا
.(45) كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار

- حديث ابن عمر، ق55ال: ك55ان حب55ان بن منق55ذ رجلا ض55عيفا، وك55ان ق5د س55فع في2
رأسه مأمومة، فجعل رسول الله _صلى الله عليه وس55لم_ ل55ه الخي55ار فيم55ا اش55ترى
ثلاثا وكان قد ثقل لسانه ، فقال له رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: " بع وقل لا
خلابة " فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة وكان يش55تري الش55يء , فيجيء ب55ه
أهله فيقولون هذا غال فيقول: إن رسول الله _ص55لى الله علي55ه وس55لم_ خ55يرني في

. (46)بيعي
 :أن رسول الله _صلى الله عليه وس55لم_ جع55ل ه55ذا الق55ولوجه الدلالة في الحديث

.(47)من حبان بمنزلة شرط الخيار ليكون له الرد إذا تبين أنه قد خدع
لِمُونَ عِن55ْد3َ لَّمَ_: "المُس55ْ - حديث عبدالله بن عباس وَقاَلَ النَّبيُِّ _صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَس55َ

.(48)شُرُوطِهِمْ"
ثانيا: الإجماع 

،2117البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع ، باب: مَا يكُرَْهُ مِنَ الخِداَعِ فيِ البيَعِْ برقم )( 44
3، ج1533، مسلم في الصحيح، كتاب: البيوع ، باب: من يخدع في البيع برقم 65 ص3ج

1135ص
310 ص8الرافعي: فتح العزيز بشرح الوسيط، مرجع سابق ، ج)( 45
البخاري في الصحيح، كتاب: البيوع ، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في)( 46

 10458البيع أكثر من ثلاثة أيام برقم ،
 م(: شمس الدين البرِْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد2012 هـ - 1433العسقلاني))( 47

 هـ( اللامع الصبيح831الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي )المتوفى: 
بشرح الجامع الصحيح، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين

60 ص7 ج1طالب ، دار النوادر، سوريا، ط
92 ص3رواه البخاري: كتاب الاجارة باب اجر السمسرة ج)( 48
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ثبتت مش55روعية خي55ار الش55رط بإجم55اع الفقه55اء على ذل55ك ، يق55ول الإم55ام     
.(49)البخاري:" وشرط الخيار جائز بإجماع العلماء والشافعية"

ونقل أكثر الفقهاء الإجماع على ثبوت الخيار فقال العي55ني: "وش55رط الخي55ار    
 .(50)جائز بإجماع العلماء والفقهاء" 

وقال النووي: "واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الش55رط الإجم55اع، وق55د
 .(51)نقلوا فيه الإجماع، وهو كاف"

.(52)وقال أيضًا: "يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة"
ثالثا: المعقول 

ثبتت مشروعية خيار الشرط بالمعقول أيضا، فذهب فقهاء الش55افعية إلى أن خي55ار
الشرط شرع للحاجة إلى التروي ورفع الغبن، فه55و يس55تند إلى المب55ادئ والقواع55د

.(53)العامة
الفرع الثاني: وقت خيار الشرط ومدته

أولا: وقت خيار الشرط
 للخيار وقت محدد ذكره الفقهاء، وقد ذهب الشافعية إلى تحديد مدة الخيار بوقت معين.

فإذا اشترط المتعاقدان في عقد ما الخيار فذهب الشافعية إلى أن في ابتداء وقته وجهين: 
الوج5ه الأول: أن خي5ار الش5رط يب55دأ من وقت العق5د؛ لأن الم5دة في العق5د ملحق5ة 

بالعقد فيكون ابتداؤه من بداية العقد،.
الوجه الثاني: أن بداية خيار الشرط تكون من تفرق العاقدان، واستدلوا على ذل55ك 

.(54)بأمرين
الأمر الأول: إن الشرط المطلق يتضمن إثبات الخيار في زمان، فلولا الش55رط لم 

يثبت جواز العقد

البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع، باب إذا لم يؤقت الخيار هل يجعل البيع برقم)( 49
64 ص3، ج2019

 م(:  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن2000 هـ - 1420العيني))( 50
هـ( البناية شرح الهداية  دار855حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 

74 ص7، ج1الكتب العلمية - بيروت، لبنان ط
226 ص9 النووي: المجموع، مرجع سابق ج)(51
226 ص9 المرجع السابق ج)(52
هـ( الوسيط في505الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: )(53

 تحقيق: أحمد محمود إبراهيم , محمد1417المذهب دار السلام - القاهرة الطبعة الأولى، 
289 ص 3محمد تامر ج

م(: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو2007هـ-1428الجويني))( 54
هـ( نهاية المطلب في دراية478المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين)المتوفى: 

36 ص5، ، ج1المذهب تحقيق عبد العظيم محمود الديّب دار المنهاج ، ط
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الثاني: إن إثبات خي55ارين متم55اثلين في وقت واح55د لاغ؛ٍ لا مع55نى ل55ه، فك55ل الأمر
.(55) لم يتضمن فائدة فهو لاغٍطشر

وقد ذكر بعض الش55افعية وجه55ا ثالث55ا في ابت55داء م55دة الخي55ار، ف55ذهبوا إلى أن    
.(56)الأصل في العقد يكون من بداية العقد والخيار من التفرق

وقد رد الجويني على المعارضين لهذا القول فقال:" فإن قيل لا وجه لقول من    
قال يحسب الأجل من التفرق قلنا الخيار يمنع المطالبة بالثمن كالأجل فك55ان قريب55ا

(57)والخيار في التحقيق وتأجيل الالتزام"

.(58)وقد صحح الشافعية الوجه الأول في وقت الخيار أن وقته يبدأ من حين العقد 
ثانيا: مدة الخيار 

اتفق الشافعية على وجوب تقييد خيار الشرط لم55دة معلوم55ة، فلا يج55وز اش55تراط خي55ار  
دون تحديد الم5دة؛ لم5ا في55ه من الجهال5ة المؤدي55ة إلى الض55رر بمص55الح المتعاق5دين، ثم إن

.(59)الشافعية اتفقوا على تحديد مدة خيار الشرط بثلاث ليال فما دون
فلو اتفقا في مجلس العقد أربعة أيام كان الخيار في مدة الثلاث في الشرع وإن اش55ترط أن

.(60)يكون بدايه الخيار من حين التفرق بطل البيع؛ لأن ابتداء الخيار يكون مجهولا
واحتجوا بحديث ابن عمر، ق55ال: ك55ان حب55ان بن منق55ذ رجلا ض55عيفا،  وك55ان ق55د س55فع في
رأسه مأمومة،  فجعل رسول الله _صلى الله عليه وس5لم_ ل55ه الخي5ار فيم5ا اش5ترى ثلاث5ا،
وكان قد ثقل لسانه، فقال له رس5ول الله _ص5لى الله علي5ه وس5لم_: " ب5ع وق5ل لا خلاب5ة "
فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة وكان يشتري الشيء , فيجيء به أهله فيقولون ه55ذا

(. 61غال فيقول: إن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ خيرني في بيعي)
كما احتجوا بالمعقول من أن اشتراط الخيار كيف ما كان شرط ينافي م55وجب العق55د وه55و
ثبوت الملك ولزومه، وإنما يثبت جوازه بحديث حبان بن منقذ، والحديث ورد بالخيار في

(.62مدة معلومة ومحددة وهي ثلاثة أيام)
.(63)وأصل هذا أن اشتراط الخيار كيفما كان الشرط ينافي مقتضى العقد 

448 ص3النووي : روضة الطالبين، مرجع سابق ، ج)(55
199ص 9النووي: المجموع، مرجع سابق ج)( 56
199 ص9 المرجع السابق ج)(57
199 ص9 المرجع السابق ج)(58
448 ص3النووي : روضة الطالبين ، ج)(59
199ص 9النووي: المجموع، مرجع سابق ج)( 60
رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب البيوع باب الدليل على انه لا يجوز بيع الخيار برقم)( 61

10458 
6 ص2الشيرازي:المهذب ، مرجع سابق، ج)( 62
410 ص2الشربيني: مغني المحتاج ،المرجع السابق، ج)( 63
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المطلب الثالث: خيار العيب
الفرع الأول: تعريف خيار العيب ومشروعيته

أولا: تعريف خيار العيب باعتبار الاضافة واللقب 
- تعريف خيار العيب باعتبار الاضافة1 
.(64)سبق تعريف المعنى اللغوي للخيار 
 - العيب في اللغة : 

فهو مصدر عاب يعيب، والعيب والعيبة وعاب يقال: ع55اب المت55اع من ب55اب ب55اع وع55اب
صار ذا عيب، وعابه غيره فهو معيب ومعيوب يقال فيه معاب55ه ومع55اب أي عيب وعيب55ّه

.(65)جعله ذا عيب
والعيب من العاب، والعيب والعيبه الوصمة وما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد 

.(66)ناقصا
وبهذا يتبين أن معنى العيب في اللغة هو: النقص الحاصل في الشيء. 
- العيب في الاصطلاح 
عرف الشافعية العيب بتعريفات بأنه 
كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت ب55ه غ55رض ص55حيح إذا غلب في جنس الم55بيع -

.(67)عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض
.(68)- العيب ما نقص العين أو القيمة

- تعريف خيار العيب باعتبار اللقب2
عرف الشافعية خيار العيب كمصطلح إضافي بعدة تعريفات:

.(69 )فوات شيء من المعقود عليه كان يظن حصوله -

6انظر صفحة )( 64
81الرازي: مختار الصحاح ، مرجع سابق ، ص)( 65
81 المرجع السابق ص)(66
)( قلي))وبي وعم))يرة : أحم))د س))لامة القلي))وبي وأحم))د البرلس))ي عم))يرة حاش))يتا قلي))وبي67

.199-)) 198 ص 2م ج 1995هـ-1415وعميرة دار الفكر - بيروت الطبعة: ب))دون طبع))ة، 
السنيكي: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين ال))دين أب))و يح))يى الس))نيكي )المت))وفى:

هـ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب دار الكتاب الإسلامي بدون طبعة وب))دون926
 60 ص2تاريخ ، ج

231 ص2)(  البجيرمي: حاشية البجيرمي، مرجع سابق ج68
460، ص3)( النووي: روضة الطالبين، مرجع سابق،  ج 69
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- المتعلق بف55وات مقص55ود مظن55ون نش55أ الظن في55ه من ال55تزام ش55رطي أو تغري55ر فعلي أو
.(70) قضاء عرفي

ثانيا: مشروعية خيار العيب 
ثبتت مش55روعية خي55ار العيب بع55دة أدل55ة من الق55رآن الك55ريم والس55نة النبوي55ة الش55ريفة 

والإجماع والمعقول.
القرآن الكريم -1    
ثبتت مشروعية خيار العيب في القرآن الكريم

رَةًسمح - قوله تعإلى: طِلِ إِلَّآ أَن تك55َُونَ تِج55َٰ لكَُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبَٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لَا تأَۡكُلوُٓاْ أَمۡوَٰ ٓ  يَٰ
ا َ ك55َانَ بكُِمۡ رَحِيم55ٗ كُمۡۚ إِنَّ ٱللَّه نكُمۡۚ وَلَا تقَۡتل55ُُوٓاْ أَنفس55َُ اء :سجح سجى٢٩ عَن ت55َرَاضٖ مِّ النس55َِّ

. جمحتحجسحج
    فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يح55ل الأك55ل، فلا بي55ع عن غ55ير ت55راض؛ ولان55ه

.(71)قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر إذا أكره عليها 
- السنة النبوية:2  

ثبتت مشروعية خيار العيب في بعض الأحاديث النبوية:
 حديث عائشة _رضي الله عنها_ أن الن55بي _ص55لى الله علي55ه وس55لم_"قض55ى أن الخ55راج

.(72)بالضمان" أو قال:"الخراج بالضمان"، وفي رواية"الغلة بالضمان" 
    ومناسبة الحديث: أن رجلاً ابت55اع عب55داً ثم وج55د ب55ه عيب55اً فخاص55م في55ه إلى رس55ول الله

(74)(73)_صلى الله عليه وسلم فقال:"الخراج بالضمان"

السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي)(70
هـ( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المطبعة الميمنية دون طبعة ولا926)المتوفى: 

452 ص2تاريخ ج
158 ص9)( النووي: المجموع،مرجع سابق، ج71
 هـــ(،241 م(، مس)ند احم)د بن حنب)ل الش)يباني )ت: 2001 هـ 1421)( اخرجه احم)د )72

، مسندعائش))ة بنت الص))ديق1تحقيق: شعيب إلارناؤوط، وأخ))رون، مؤسس))ة الرس))الة، ط 
، الترم))ذي في الس))نن كت))اب اب))واب ال))بيوع137، ص 43، ج 2599رضي الله عنها، برقم 

، وق))ال: ه))ذا ح))ديث1285باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيب))ا ب))رقم 
حسن صحيح.

 هـ(،571)( معجم الش)يوخ، اب)و القاس)م على بن الحس)ن المع)روف ب)ابن عس)اكر )ت: 73
(،316تحقيق: د. وفاء تقي الدين، دار بن ابراهيم النيسابوري الشهير بابي عوانه )ت:   هـ

 هــ/1419،)) 1تحقيق: ايمن الدمشقي: دار المعرفة – بيروت، دار المعرف))ة، ب))يروت، ط 
.الترمذي في السنن، كتاب: ابواب البيوع، ب))اب: م))ا404، ص 3، ج 5494 م، برقم 1998

، ق))ال الترم))ذي:573 ص3،ج1285جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيب))ا ب))رقم
هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعم))ل على ه))ذا عن))د

أهل العلم
)( الخ)راج: اس)م لم)ا خ)رج من الش)ئ من عين ومنفع)ة، وتفس)ير الخ)راج بالض)مان: ه)و74

الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العب))د
.245، ص 5لو هلك هلك من مال المشتري الحاوي الكبير، للماوردي، ج 
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     ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن المشتري قد رد المبيع عن55دما وج5د ب55ه عيب55ًا تطبيق55ًا
لما قضي به النبي _صلى الله عليه وسلم_، فدل على جواز الرد بالغيب وهو معني ثبوت

.(75)الخيار
- الإجماع3   

      أجمع الفقهاء على جواز الرد بالعيب، واتفقوا على ثبوت الخي55ار للمش55تري إذا وج55د
.(76)في المبيع عيبًا، ولا خلاف في هذا

- القياس4   
، والج55امع(77)استدل الشافعية على ثبوت الخيار ب55العيب قياس55اً على الخي55ار في المص55راة

(.78)بينهما عدم سلامة المبيع في الحالتين

 أصلاً في شرعية خيار العيب(79)    وجعل بعض الشافعية حديث المصراة
- المعقول5  

 واستدل بعض الشافعية على جواز خيار العيب بالمعقول، فقالوا: أن مطلق العقد يقتضي
س55لامة المعق55ود علي55ه من العيب، ولأن الأص55ل الس55لامة، والعيب ح55ادث أو مخ55الف
للظ55اهر، فعن5د إلاطلاق يحم55ل عليه55ا، فم5تى ف55اتت ف5ات بعض مقتض55ي العق55د، فلم يل55زم

(.80)المشتري أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملاً

الفرع الثاني: توقيت خيار العيب

، تفاحة: د. فتح الله أكثم تفاحة،209 –) 208، ص 4)( العزيز شرح الوجيز، للرافعي، ج 75
.103، ص 1نظرية الرجوع في العقود والتصرفات، ، الجنادرية للنشر، إلاردن – عمان، ط 

، 122، ص 12)(النووي: المجموع مع تكملة،مرجع سابق ج 76
)( والتصرية: فسرها الشافعي بأن يرب)ط اخلاف الناق)ة أو الش)اة، وي)ترك حلبه)ا إلى)ومين77

والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم تب))اع، فيظنه))ا المش))تري كث))يرة اللبن، فيزي))د في
،8ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا، وقف على التصرية والغ))رور، ش))رح الس))نة، للبغ))وي، ج 

.125ص 
، ابن قدام)ة: أب)و122–) 121، ص 12)(الن)ووي: المجم)وع م)ع تكمل)ة،مرج)ع س)ابق ، ج 78

محم))د موف))ق ال))دين عب))د الل))ه بن أحم))د بن محم))د بن قدام))ة الجم))اعيلي المقدس))ي ثم
ه( المغ))ني  مكتب))ة620الدمش))قي الحنبلي، الش))هير ب))ابن قدام))ة المقدس))ي )المت))وفى: 

.109، ص 4، ج  م1968هـ - 1388القاهرة بدون طبعة : 
)( حديث المصراة رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ص)لى الل)ه علي)ه79

وسلم:"من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها، ف))إن رض)يها أمس))كها، وإن س)خطها ففي حلبته))ا
صاع من تمر"  متفق علي))ه، اخرج))ه البخ))اري في ص))حيحة به))ذا اللف))ظ، ب))اب: إن ش))اء رد

، وأخرج))ه مس))لم في71، ص 3، ج 2151المص))راة وفي حلبته))ا ص))اع من تم))ر، ب))رقم 
صحيحة بلفظ" من اشتري شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابه))ا امس))كها،

.1158، ص 3، ج 1524وإلا ردها ومعها صاع من تمر"، باب حكم بيع المصراة، برقم 
، الغزالي: الوسيط في المذهب،348 ص9)( الماوردي:الحاوي الكبير، مرجع سابق ج80

141 ص3مرجع سابق، ج

                            19 / 33



 

ذهب الشافعية إلى أن وقت خيار العيب يبدأ من بداية علم المتعاقد بالعيب، فمتى م55ا علم 
المتعاقد بالعيب سواء كان عند العقد أو بعده فإنه يثبت له خيار العيب على الفور، ف55إن لم

:(81)يرده فهو في ضمانه، وقد استدل الشافعية على ذلك بعدة أدلة
أولا: أن الأصل في البيع اللزوم ثم يثبت خي55ار العيب بالإجم55اع والق55در المحق55ق 

من الإجماع بثبوته على الفور، والزائد على ذل55ك لم ي55دل علي55ه إجم55اع ولا نص،
فيكون على مقتضى اللزوم لمخالفة الدليل ولأن الض55رر المش55روع لأج55ل الخي55ار

يندفع بالمبادرة فالتأخير تقصير يجري عليه حكم اللزوم.
ثانيا: القياس على عقد الشفعة لورود النص فيها وكلاهم5ا خي5ار يثبت بالش5رع لا 

. (82)للتروي بل لدفع الضرر
الفرع الثالث: شروط الرد بخيار العيب

اشترط الشافعية عدة شروط لثبوت خيار العيب أذكرها فيما يأتي: 
الشرط الأول: أن يكون العيب قديما. 
اشترط الشافعية في العيب الذي يطرأ على المبيع بعد العقد عليه أن يك55ون ق55ديما، أي أن 

ثبوت العيب فيه وهو في يد البائع. يقول ابن الصلاح:" ولأج5ل ه5ذا ثبت الخي5ار إذا ك5ان
.(83)العيب قديماً، وليس سبب هذا ضمان العقد ولا ضمان اليد"

واستدل الشافعية على هذا الشرط بعدة أدلة: 
- حديث واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وس55لم - يق55ول:

.(84)"من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه"
وجه الدلالة: بين الحديث أن من باع عيبًا أي معيوبا كضرب الأمير أي مضروبة
)لم يبينه( أي للمشترى والضمير عائد إلى العيب باعتب،ار لفظه لا إلى المعيوب

.(85)الذي هو مراد به استخدام
- حديث عن أبي هريرة: أن رس55ول الله _ص55لى الله علي55ه وس5لم_ ق55ال: "من حم55ل علين55ا

.(86)السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا"
199 ص9)(النووي: المجموع، مرجع سابق ج81
199 ص9)(النووي: المجموع، مرجع سابق ج82
199 ص9 ج)( المرجع السابق83
2، ج2247)( رواه ابن ماجه في سننه ، كتاب: التجارات ، باب: من باع عيبا تلبينا برقم 84

755ص
 م( :محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،2011 هـ - 1432)(الصنعاني)85

الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى:
َّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغيِرِ، تحقيق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم مكتبة دار1182 هـ( الت

157 ص10 ج1السلام، الرياض، ط
)( مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان ، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا86

99 ص1، ج101فليس منا برقم 
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يقول الش55ربيني:" وذك55ر الخطيب أن الخي5ار يثبت بظه55ور عيب ق55ديم. والم55راد بقدم55ه  
.(87)كونه موجوداً عند العقد أو حدث قبل القبض؛ فلان المبيع حينئذ من ضمان البائع"

الشرط الثاني: أن يكون العيب مؤثرا. 
أي أن يظهر العيب في المبيع بعد أن كان خفيا عن المشتري ومعنى ك55ون العيب م55ؤثرا 

أي أن وج55ود العيب في الم55بيع ي55وجب نقص55ا في القيم55ة، وق55د ذك55ر الش55افعية أن العيب
والنقص للقيمة أو الغبن نقصانا يف55وت ب55ه غ55رض ص55حيح يش55ترط أن يك55ون الغ55الب في

.(88)أمثال المبيع عدمه
ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيم55ة عن وقت يقول السنيكي:"   

البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا نظر إلى
.(89)العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء "
الشرط الثالث: عدم معرفة المشتري بالعيب.

يشترط لثب5وت خي5ار العيب للمش5تري أن يك5ون العيب غ55ير معل5وم للمش5تري وليس في 
وس55عه معرف55ة ذل55ك عن55د التعاق55د؛ وذل55ك لأن علم المش55تري ب55العيب بع55د العق55د مس55قط

.(90)للخيار
الشرط الرابع: عدم صدور ما يدل على رضا المشتري بالعيب.

.(91)فلو علم المشتري بوجود العيب في السلعة ورضي بها فلا يثبت له خيار العيب 
الشرط الخامس: عدم زوال العيب قبل الفسخ. 

.(92)   ينبغي عدم زوال العيب الموجود في محل العقد قبل الفسخ لثبوت حق خيار الشرط
.(93)الشرط السادس: أن لا يكون العيب من لوازم الخلقة السليمة 
بأن يكون الغالب بمثله أن يكون سليما من هذا العيب فإن كان الغالب في مثله وج55وده،  

.(94)فلا يثبت خيار العيب

50 ص2الشربيني: مغني المحتاج ،المرجع السابق، ج)( 87
187 ص6)( الماوردي: الحاوي الكبير، ج88
69 ص2)( السنيكي:اسنى المطالب ، مرجع سابق ج89
116 ص12)( النووي: المجموع ، مرجع سابق ج90
116 ص12)( المرجع السابق ج91
116 ص12)( النووي: المجموع ، مرجع سابق ج92
65 ص2)( السنيكي:أسنى المطالب، مرجع سابق  ج93
م(: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد2007هـ-1428)(إمام الحرمين)94

هـ( نهاية المطلب في دراية478الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب )المتوفى: 
هـ -1411، حيدر)1المذهب تحقيق  د.عبد العظيم محمود الديّب دار المنهاج، ط

هـ( ، درر الحكام في شرح1353م( : علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: 1991
281 ص1 تعريب: فهمي الحسيني، ج1مجلة الأحكام دار الجيل ،ط
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المطلب الرابع: خيار الرؤية
الفرع الأول: تعريف خيار الرؤية ومشروعيته

أولا: تعريف خيار الرؤية بالاضافة 
- خيار الرؤية في اللغة1 

- الخيار في اللغة:
سبق الحديث عن معنى اللغوي للخيار في المبحث السابق، فهو ي55دل على طلب خ55ير   

الأمرين: أما إمضاء العقد أو فسخه فلا داعي للإعادة مخافة التكرار.
أما الرؤية في اللغة: 
الرؤي55ة ورأيت55ه رؤي55ا ورأي55ا وراءة ورأي55ه ورئيان55ا وارتأيت55ه واس55ترأيته النظ55ر ب55العين  

. والرؤية إدراك المرئي وهو أنواع(95)وبالقلب،
النوع الأول: النظر بالعين وهي الحاسة وما يجري مجراها.

النوع الثاني: الوهم والتخييل 
النوع الثالث: التفكير. 

.(96)النوع الرابع: القلب أي بالعقل 
وبهذا يتبين أن الرؤية هي النظر بالعين وبالقلب،  

ثانيا- تعريف خيار الرؤية باعتباره لقبا
عرف الفقهاء خيار الرؤية بعدة تعريفات نذكر منها:

إنه حق يثبت بمقتضاه للعاقد المشتري أن يفسخ العقد أو يمضيه عند رؤي55ة مح55ل العق55د -
.(97)المعين إذا لم يكن رآه عند التعاقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه

وعرف أيضا أن يكون للمشتري الحق في إمض55اء العق5د أو فس5خه عن5د رؤي5ة المعق5ود -
.(98) عليه إذا لم يكن رآه عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة

 خيار الرؤي55ة أنه55ا وان تع55ددت ألفاظه55ا إلا من خلال النظر في التعريفات السابقة لمعنى
أن المعنى واحد، فيدل على الحق الذي جعله الشارع لأحد العاق55دين في إمض55اء العق55د أو

فسخه إذا لم يرَ المعقود عليه من قبل.

 م(:  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب2005 هـ - 1426الفيروزآبادى))( 95
هـ( القاموس المحيط  ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في817الفيروزآبادى )المتوفى: 

1، ج8مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ، ط
1285ص

بيدي :  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، )( 96 الزَّ
بيدي )المتوفى:  هـ( تاج العروس من جواهر القاموس  ، تحقيق: مجموعة من1205الزَّ

102 ص38المحققين دار الهداية ج
231 ص3)( الشافعي: كتاب الام ج97
.294 ص 9)( النووي:المجموع ، مرجع سابق ج 98
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ويمكن القول أن خيار الرؤية هو أن يكون للمتعاقد حق امضاء العقد أو فسخه عند رؤي55ة
الشيء المتعاقد عليه في حال عدم رؤيته من قبل.

ثانيا: مشروعية خيار الرؤية 
 والقياس والإجماع والمعقول.النبويةثبتت مشروعية خيار الرؤية في السنة    

أولا: السنة النبوية الشريفة
ثبتت مشروعية خيار الرؤية في العديد من الأحاديث النبوية الواردة عن النبي    

_صلى الله عليه وسلم_ أذكر منها:
- حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله _صلى الله علي55ه وس55لم_: " من اش55ترى

 (99)شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه "
اء2َ ذهَُ وَإِنْ ش55َ اءَ أَخ55َ - حديث: "مَنِ اشْترََى شَيْئًا لمَْ يرََهُ فه55َُوَ بِالْخِي55َارِ إِذاَ رَآهُ إِنْ ش55َ

 .(100)ترََكَهُ"
وجه الدلالة: بينت الأحاديث السابقة إثبات خيار الرؤية للمش55تري؛ لأن55ه لا خي55ار 

.(101)شرعا إلا في بيع مشروع
ثانيا: الإجماع. 

أجمع الصحابة _رضي الله عنهم_ على ثبوت خيار الرؤية وذلك بما ورد عنهم من       
الروايات، أذكر منها:

أن عثمان بايع ابن عمر - رضي الله عنهم - مالًا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر ب55وادي-55 
. (102)القرى، وهذا أمر مشهور

-أن عثمان، ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرض55ا بالمدين55ة ناقل55ه ب55أرض ل55ه بالكوف55ة، فلم55ا
تباينا ندم عثمان ثم قال: " بايعتك ما لم أره "، فقال طلح55ة: " إنم55ا النظ55ر لي إنم55ا ابتعت
مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت " فجعلا بينهما حكما فحكم55ا جب55ير بن مطعم فقض55ى

.(103)على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا
- وروي أن عبد ال55رحمن بن ع55وف اش55ترى من عاص55م بن ع55دي جاري55ة ف55أخبر أن له55ا

.(104) زوجا فردها 

10426)( البيهقي السنن الكبرى كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة برقم 99
1860)(البيهقي السنن الصغرى كتاب البيوع باب بيع خيار الرؤية برقم 100
15 ص5)(الماوردي: الحاوي الكبير،مرجع سابق ،ج101
)( لم أجد هذا الخبر الا عند ابن حزم في المحلى أنظر:ابن حزم: المحلى، مرجع سابق102
219 ص7ج

10424)( البيهقي:السنن الكبرى كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة برقم 103
)(البيهقي:السنن الكبرى كتاب البيوع باب من ابتاع جارية فوجدها ذات زوج برقم104

10750
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يق55ول الم55اوردي:" ص55ار ه55ذا ق55ول خمس55ة من الص55حابة، وليس لهم مخ55الف، فثبت أن55ه
إجماع. ولأنه عقد معاوضة، فوجب أن لا يمنع منه فقد رؤية المعقود عليه كالنك55اح.ولأن
فقد رؤية المبيع ليس فيه أكثر من الجهل بصفات المبيع، والجهل بصفات المبيع، لا يمن5ع
من صحة العقد عليه، وإنما يثبت الخيار فيه كالمبيع إذا ظهر على عيبه والمفق55ود للرؤي55ة
بقشره، ولأن الرؤية لو كانت شرطا في بيوع الأعيان كالصفة في بيوع الص55فات ل55وجب
أن يكون رؤية جميع المبيع شرطا في صحة العقد، كما أن صفة جمي55ع الس55لم في55ه ش55رط
في صحته، فلما كان مشتري الصبرة إذا رأى بعضها جاز ل55ه أن يبت55اع جميعه55ا، علم أن
الرؤية ليست شرطا في بيوع الأعيان. ولأن الرؤية لو كانت شرطا في صحة العقد. لكان
وجودها شرطا في حال العقد، ولم يستغن برؤية تقدمت العقد، كالصفات في السلم، وذكر
الثمن، فلما صح العقد بالرؤية المتقدمة على العقد ثبت أنها ليست بش55رط في ص55حة العقد
"(105).

 ثالثا: المعقول 
      عدم رؤية المعقود عليه يمن55ع العق55د والجه55ل ب55المعقود في بعض المواض55ع لا يمن55ع
العقد؛ لأن تأثير العدم ف55وق ت55أثير الجه55ل وع55دم رؤي55ة الم55بيع ليس في55ه اك55ثر من الجه55ل

بصفات المبيع، والجهل بصفاته لا يمنع من صحة العقد عليه وإنما يثبت الخيار به.
الفرع الثاني: توقيت خيار الرؤية

ذكر الشافعية أن خيار الرؤي55ة يثبت مؤقت55ا إلى غاي55ة إمك55ان الفس55خ بع55د الرؤي55ه فل55و رآه 
.(106)وأمكنه الفسخ لم يفسخ سقط خياره

واستدل على ذل55ك أن من الأس55باب المس55قطة للخي55ار الرض55ا والإج55ازة والامتن55اع عن  
الفسخ بعد الإمكان دليل الإجازة والرضا

    وذكر بعض الشافعية أن أصح الوجهين في وقت خيار الرؤية هو امتداد خيار الرؤي55ة
.(107)ما دام مجلس الرؤيا قائما

وقد علل الشافعية هذين الوجهين، فقال الجويني فيما نقله النووي:"  قال الشيخ أبو     
حامد الجوي55ني في كتاب55ه السلس55لة: ه55ذان الوجه55ان مبني55ان على وجهين في ثب55وت خي55ار

المجلس في بيع الغائب بأمرين:
أحدهما: يثبت كما يثبت في بيع العين الحاضرة.

الثاني:لا يثبت للاستغناء عن55ه بخي55ار الرؤي55ة، فعلى الأول خي55ار الرؤي55ة على الف55ور لئلا
يثبت خيار مجلسين في وقت واحد وعلى الثاني يمتد إلى انقضاء المجلس، ق55ال: والف55رع

15 ص5)(  الماوردي: الحاوي الكبير،مرجع سابق ،ج105
295 ص5)( النووي: المجموع ، مرجع سابق ج106
295 ص5)( النووي: المجموع ، مرجع سابق ج107
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مب55ني على أص55ل آخ55ر وه55و أن55ه إذا م55ات أح55د العاق55دين في المجلس وقلن55ا بالم55ذهب
.(108)والمنصوص أنه ينتقل الخيار إلى الوارث " 

المبحث الثالث: أثر الخيارات في العقود اللازمة عند الشافعية
 لمن يك55ون ل55ه الخي55ار ح55تى يق55ررةذهب الشافعية إلى أن الخيار يمنع لزوم العق55د بالنسب 

إمضاء العقد أو فس55خه، فالعق55د المش55تمل على الخي55ار يس55توي في ص55فته م55ع العق55د غ55ير
اللازم ، وفي هذا المبحث سأبين أثر أهم الخيارات على العقد اللازم عند الشافعية.

المطلب الأول: أثر خيار المجلس في العقد اللازم
يرى الشافعية أن خيار المجلس ثابت للمتعاقدين ما دام في مجلس العقد ، فلا يكون العقد 

 فعلى ه55ذا يك55ون(109)عن55دهم لازم55ا إلا إذا تم التف55رق من المجلس بالأب55دان ، أو التخ55اير
 دام المتعاقدان في مجلس العقد لخيار المجلس أثر في عدم لزوم العقد ما

وقد استدل الشافعية على قولهم هذا بعدة أدلة: 
- ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخي55ار م55ا1

.(110)لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر«، وربما قال: »أو يكون بيع خيار"
وجه الدلالة: 

إن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر امضاء العقد او فيسكو فاختار الإمضاء لا    
.(111)يتم البيع حتى يتفرق بأبدانهم

- ابن عمر رضي الله عنهم55ا، عن رس55ول الله _ص55لى الله علي55ه وس55لم_، أن55ه ق55ال: "إذا2
تبايع الرجلان، فكل واحد منهم55ا بالخي55ار م55ا لم يتفرق55ا، وكان55ا جميع55ا، أو يخ55ير أح55دهما
الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهم55ا

.(112)البيع، فقد وجب البيع"
وجه الدلالة: 

إن المقصود بالتفرق في الحديث التفرق في الأبدان، فما داما في مجلس العقد فلا يلزم    
العقد ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب العقد

5)( لم يتيسر لي الاطلاع على كتاب الجويني أنظر: النووي: المجموع ، مرجع سابق ج108
295ص

3/11)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق 109
)(البخاري في الصحيح كتاب البيوع ، باب إذا لم يفوت الخيار هل يجوز البيع برقم110

1532،3/1163،مسلم كتاب البيوع باب اذا خير احد المتبايعين صاحبه برقم 3/64 2109
2/4)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق 111
 مسلم2112،3/64)(البخاري كتاب البيوع باب اذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع برقم 112

1331،3/1163كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين برقم 
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- حديث  عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله _ص55لى الله علي55ه وس55لم_3
قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق ص55احبه

.(113)خشية أن يستقيله"
وجه الدلالة 
يبين الحديث تحريم مفارقة أحد المتبايعين لص55احبه بع55د ال55بيع خش55ية فس55خ ال55بيع، فعل55ق 

.(114)النبي _صلى الله عليه وسلم_ لزوم البيع تفرق المتبايعين عن مجلس العقد
وبه55ذا يت55بين  أن خي55ار المجلس ل55ه ت55أثير مباش55ر على العق55د ويمكن توض55يح أث55ر خي55ار 

المجلس في العقد من خلال ما يأتي:
الأثر الأول: خيار المجلس يسلب لزوم العقد. 

        لزوم العق55د ح55تى نهاي55ة مجلس ذهب فقهاء الشافعية إلى أن خيار المجلس يسلب

.العقد

الأثر الثاني: خيار المجلس يمنع انتقال الملك أو الحق. 

ذهب فقهاء الشافعية إلى أن خيار المجلس يمنع انتقال الملك، فالعقد عندهم موقوف     

. (115) في فترة خيار المجلس فلا يحكم أنه مملوك للمشتري ولا للبائع

 العقد اللازم المطلب الثاني: أثر خيار الشرط في
ذهب الشافعية إلى أن العقد المشتمل على الخيار عق55د غ55ير لازم؛ لأن الخي55ار يمن55ع    

لزوم العقد ، وقد جاء عن الشافعية في ذلك عدة أقوال:
القول الأول: ذهب الشافعية إلى أن خيار الشرط يمنع ثبوت الحكم في مدته لمن شرطه، 

أي أن الخيار يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة.
فلا يعرف حكمه في الحال ، وإنما يعرف حكمه عند سقوط الخيار ، وعليه فإن شرط    

الخيار للبائع يمنع انتقال الملكية إلى المشتري وإذا ك55ان للمش55تري فإن55ه يمن55ع نق55ل ملكي55ة
.(116)الثمن للبائع

)(الترمذي في الصحيح كتاب أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار برقم113
1247،3/542

)(الجويني:  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن114
هـ( نهاية المطلب في دراية المذهب  ،478الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

18/380م 2007هـ-1428، 1تحقيق د/ عبد العظيم محمود الديّب دار المنهاج ، ط
75 ص9)(النووي : المجموع ، مرجع سابق ج115
النووي : روضة الطالبين، مرجع سابق، 259 ص1)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق ج116

45 ص3، ج
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القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن خيار الشرط يمن55ع انتق55ال المل55ك، فلا يمل55ك المعق55ود 
 فيكون الملك في زمن؛(117)عليه إلا بالعقد وانقضاء الخيار، فدل على أنه لا يملك إلا بهما

الخيار للبائع والملك في الثمن للمشتري.
 إلى أن خيار الشرط لا يمنع انتق5ال المل5ك ب5ل ينتق5ل المل5ك القول الثالث: ذهب الشافعية 

في المبيع زمن الخيار إلى المشتري وينتقل الثمن الى ملك البائع سواء ك55ان الخي55ار لهم55ا
واستدل الشافعية على ذلك:. ، (118)أو لأحدهما 

- حديث جابر بن عب55د الله، يق55ول: ق55ال _رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم_: "من ب55اع1
.(119)عبدا، وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"

حديث سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، قال: س55معت رس55ول الله_ ص55لى الله -2
عليه وسلم _يقول: »من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرته55ا للب55ائع إلا أن يش55ترط المبت55اع،

.(120)ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع«
وجه الدلالة في الأحاديث 
ان البيع المشروط فيه الخيار عقد معاوضة يوجب انتقال المل55ك فانتق55ل المل55ك في55ه بنفس 

.(121)العقد كالنكاح
وبهذا يتبين أن الرواية الثالثة عن الشافعية ب55أن خي55ار الش55رط لا يمن55ع انتق55ال المل55ك ب55ل 

ينتق55ل المل55ك في الم55بيع الى المش55تري زمن الخي55ار وينتق55ل الثمن الى الب55ائع ه55و الق55ول
المختار ذلك؛ لأن غاية العقد المشروط فيه الخيار عدم لزومه، والعق55د غ55ير لازم ي55ترتب

عليه حكمه عقب انعقاده لنفاده.
  من خلال التأمل في أقوال الشافعية وجدت أن لخي55ار الش55رط آث55ار متع55ددة على العق55ود

أذكر منها:
الأثر الأول: أثر خيار الشرط في انتقال الملك

خي55ار يعد انتقال الملك في المبيع والثمن من أهم الآث55ار المترتب55ة على عق55د ال55بيع بوج55ود
الشرط يمنع انتقال الملك عند الشافعية، فلا ينتقل الملك في البدلين إذا اقترن العق55د بخي55ار

(.122الشرط للمتعاقدين معا؛ لأن المانع من الانعقاد موجود في الجانبين)

النووي : روضة الطالبين، مرجع سابق، 259 ص1)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق ج117
45 ص3، ج

45 ص3النووي : روضة الطالبين، مرجع سابق ، ج)(118
3435،3/268)( ابو داود السنن كتاب أبواب الإجارة باب في العبد يباع وله مال برقم  119
 ،2379)(البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط برقم 120

3/1173  1543 ومسلم كتاب البيوع باب من باع نخلا عليها ثمر برقم   ،3/115
هـ(476)(الشيرازي : أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: 121

259 ص1المهذب ، دار الكتب العلمية دط ج
20 ص2)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق ج122
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والمعتمد عند الشافعية أن شرط الخيار يمنع انتقال المل55ك، ف55إن الم55بيع في م55دة الخي55ار  
يكون في مل55ك الب55ائع س55واء ك55ان الخي55ار للب55ائع أو للمش55تري أو لهم55ا في العق55د المق55ترن

(.123بالشرط لا ينتقل الملك حتى يتم إمضاء العقد أو فسخه)
وذهب بعض الشافعية إلى أن المبيع في وقت الخيار يكون كما يلي:

ويرى يرى البعض أن ملك المشتري ينتقل إليه بنفس العقد ويكون الثمن ملكا للبائع ،    
البعض الآخر أن المبيع ب55اق على مل55ك الب55ائع، ولا يملك55ه المش55تري إلا بع55د انته55اء م55دة

الخيار والثمن باق على ملك المشتري.
وذهب البعض الآخر من الشافعية بالتوقف، فإذا تم العقد يكون ملكا للمشتري وإن لم يتم 

(.124يكون ملكا للبائع)
الأثر الثاني: أثر خيار الشرط في لزوم العقد 
ذهب الشافعية على أن الأصل في العقد الل55زوم، ف55إذا عق55د مس55توفيا للأرك55ان والش55روط 

ترتب عليه آثاره، إلا أن ثبوت خيار الشرط في العق55د يس55لبه ص55فة الل55زوم ويجعل55ه غ55ير
ل5ه ه55ذا لمن ك55ان لازم، فقد اتفق الفقه5اء على أن خي55ار الش55رط يمن55ع ل5زوم العق55د بالنس5بة

الش55رط، فيج55وز لمن اش55ترط الخي55ار فس55خ العق55د في الم55دة المح55ددة كم55ا يج55وز ل55ه
(.125إمضائه)

المطلب الثالث: أثر خيار الرؤية على العقد اللازم
لخيار الرؤية أثر واضح في العق5د، فه5و يمن55ع تم5ام الحكم فلا يتم عق5د ال5بيع إلا إذا رأى 

المشتري المبيع ، ولم يرده فالعقد الذي يثبت فيه خيار الرؤية غير لازم بالنسبة للمشتري
الى أن يختار بعد الرؤية ، أما البائع فيكون العقد في حقه لازم. أما ما ي55ترتب على العق55د
من أحكام وآثار فلا أثر لخيار الرؤية في شيء منه55ا ، وحكم55ه حكم العق55د ال55ذي لا خي55ار

ف55ذهب الش55افعية إلى أن55ه يج55وز .(126)فيه، فيثبت الملك لكلا المتعاقدين بمج55رد تم55ام العقد
(، واس5تدلوا127الرؤية؛ لأن خيار الرؤية يجعل العق5د غ5ير لازم) للمشتري فسخ العقد قبل

على ذلك بأن هذا العقد غير لازم فكان محل الفس5خ كالعق5د ال5ذي في5ه خي5ار العيب وعق5د
الإعارة.

 هـ( بحر المذهب،502 م(: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت 2009)(الروياني)123
451 ص4، ج1تحقيق:طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط

20 ص2)( المرجع السابق ج124
374 ص9)(النووي: المجموع، مرجع سابق ج125
 الماوردي:الحاوي الكبير، مرجع سابق،263 ص1)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق ج126
18 ص6ج

هـ(505ه(: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 1417)( الغزالي)127
الوسيط في المذهب ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر دار السلام -

43 ص3،  ج1القاهرة ، ط
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يقول الماوردي:" فلا يجوز أن يأخذه إلا بعد رؤية المشتري له؛ لأن العقد قبل    
رؤيته غير لازم له سواء قيل: إن خياره جار مجرى خيار البدل والقبول أو ج55ار
مجرى خيار المجلس؛ لأن كل واحد من الخيارين لا يملك الش55فيع في55ه الش55فعة إلا

( .128بعد انقضائه على الصحة ")
المطلب الرابع: أثر خيار العيب على العقد اللازم

خيار العيب له أثر واضح على لزوم العقد عن55د الش55افعية، فالعق55د في ح55ال وج55ود خي55ار 
 فخي55ار العيب لا يمن55ع انعق55اد العق55د ب55ل ينعق55د العق55د ويك55ون.(129)العيب عق55د غ55ير لازم

صحيحا نافذا لازما من جهة البائع، غير أنه يكون غ55ير لازم من جه55ة المش55تري، فيثبت
.(130)الملك للمشتري، إلا أن ملكه غير لازم فإذا لم يسلم المبيع فلا يلزم حكم العقد

 في محل العقد ولم يطلع وبهذا فالمتملك له الحق في إمضاء العقد أو فسخه إذا وجد عيبا 
.(131)عليه عند العقد

الخاتمة 
أولا: النتائج

- الخيارات المعتبرة عند الشافعية هي خيار المجلس، وخيار الش55رط ، وخي55ار العيب ،1
وخيار الرؤية.

ذهب الشافعية إلى أن العقد المش5تمل على الخي5ار عق55د غ55ير لازم؛ لأن الخي55ار يمن55ع-55 2
لزوم العقد

خيار الرؤية له أثر واضح في العقد، فه55و يمن55ع تم55ام الحكم فلا يتم عق55د ال55بيع إلا إذا-55 3
رأى المشتري المبيع ، ولم يرده فالعق55د ال55ذي يثبت في55ه خي55ار الرؤي55ة غ55ير لازم بالنس55بة

للمشتري الى أن يختار بعد الرؤية ، أما البائع فيكون العقد في حقه لازم.
خيار العيب له أثر واضح على لزوم العقد عند الشافعية، فالعقد في حال وجود خيار -5 4

 فخيار العيب لا يمنع انعقاد العقد ب55ل ينعق55د العق55د ويك55ون ص55حيحا.العيب عقد غير لازم
نافذا لازما من جهة البائع، غير أنه يكون غير لازم من جهة المشتري

يرى الشافعية أن خيار المجلس ثابت للمتعاقدين ما دام في مجلس العق55د ، فلا يك55ون -55 5
فعلى ه55ذا يك55ون العقد عن55دهم لازم55ا إلا إذا تم التف55رق من المجلس بالأب55دان ، أو التخ55اير

 دام المتعاقدان في مجلس العقد  لخيار المجلس أثر في عدم لزوم العقد ما
737 ص1)( الماوردي: الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج128
50 ص2)( الشربيني:مغني المحتاج، مرجع سابق ،  ج129
50 ص2)( المرجع السابق ج130
النووي : روضة الطالبين، مرجع سابق، 259 ص1)(الشيرازي: المهذب ، مرجع سابق ج131

52 ص2الشربيني:مغني المحتاج، مرجع سابق ،  ج، 45 ص3، ج
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ثانيا: التوصيات
- العناية بالدراسات العلمية التي تعنى بالخيارات، لتفادي النزاعات وضمان التع55املات1

الشرعية السليمة. 

- التوجيه للمؤسسات الدينية لزيادة العناية بتوعية الناس ح55ول موض55وع الخي55ارات في2
العقود.

 المصادر والمراجع
-  الأنصاري : شيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنص55اري الش55افعي تحف55ة الطلاب بش55رح

تنقيح اللباب،  ط، دار المعرفة- بيروت. 
-  الجزري : أبو السعادات المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث وإلاث55ر، تحقي55ق:

 هــــــــ(1399طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية– بيروت )
-  ال55رازي :  أحم55د بن ف55ارس بن زكري55اء القزوي55ني ال55رازي، أب55و الحس55ين )المت55وفى:

م المحقق: عب55د الس55لام محم55د1979هـ - 1399هـ( معجم مقاييس اللغة  دار الفكر  395
هارون  

-  ال55رازي: زين ال55دين أب55و عب55د الله محم55د بن أبي بك55ر بن عب55د الق55ادر الحنفي ال55رازي
هـ( مختار الصحاح المكتبة ، تحقي5ق: يوس5ف الش5يخ محم5د العص5رية ،)666)المتوفى: 

، 5م(  ط1999هـ / 1420
-  الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )المتوفى:

د بك55ر زه55ران ، وزارة الأوق55اف623 افِعيِّ تحقي55ق: وائ55ل محمَّ ندَ الش55َّ (،ش55رحُ مُس55ْ ه
سلامية، قطر ط سلامية إدارة الشؤون الإِ  هـ (1428  )1والشؤون الإِ

-  الرحيبانى : مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي ش55هرة، الدمش55قي الحنبلي )المت55وفى:
( مط555الب أولي النهى في ش555رح غاي555ة المنتهى المكتب الإس555لامي ، ط1243 )1ه  55،
م 1994هـ - 1415

-  الس55نيكي: زكري55ا بن محم55د بن زكري55ا الأنص55اري، زين ال55دين أب55و يح55يى الس55نيكي
هـ( أسنى المطالب في شرح روض الطالب دار الكت55اب الإس55لامي ب55دون926)المتوفى: 

طبعة وبدون تاريخ 
 -  الشلبي :محمد مصطفى شلبي، الم55دخل الى التعري55ف بالفق55ه الإس55لامي، دار النهض55ة

 1405 )1العربية بيروت ط
-  الط55بري: محم55د بن جري55ر بن يزي55د بن كث55ير بن غ55الب الآملي، أب55و جعف55ر الط55بري

هـ(  جامع البيان في تأوي55ل الق55رآن  تحقي55ق: أحم55د محم55د ش5اكر مؤسس5ة310)المتوفى: 
 هـ(1420الرسالة)
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هـ( بمساعدة فريق عم55ل معجم1424-  مختار: أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 
 م  (2008 هـ - 1429)1اللغة  العربية المعاصرة  عالم الكتب ، ط

- ابن الهم55ام : كم55ال ال55دين محم55د بن عب55د الواح55د السيواس55ي المع55روف ب55ابن الهم55ام
هـ(861)المتوفى: 

- ابن حزم : أب55و محم55د علي بن أحم55د بن س55عيد بن ح55زم الأندلس55ي القرط55بي الظ55اهري
هـ( المحلى بالآث55ار دار    الفك55ر - ب55يروت الطبع55ة: ب55دون طبع55ة وب55دون456)المتوفى: 

تاريخ 
 هـ(،571- ابن عس5اكر: اب5و القاس55م على بن الحس5ن المع5روف ، معجم الش55يوخ، )ت: 

316تحقيق: د. وفاء تقي ال55دين، دار بن اب55راهيم النيس55ابوري الش55هير ب55ابي عوان55ه )ت: 
1419، 1هــ(، تحقيق: ايمن الدمشقي: دار المعرفة – بيروت، دار المعرفة، بيروت، ط 

 م1998هـــ/ 
- ابن ملقن: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الش55افعي المص55ري

هـ( تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ، تحقيق: عب5د الله بن س5عاف اللحي5اني804)المتوفى: 
، -  - - الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد1ه(  ط1406دار حراء - مكة المكرمة،)

هـ( مغ55ني المحت55اج إلى معرف55ة مع55اني ألف55اظ977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 
، 1م(  ط1994هـ - 1415المنهاج ،دار الكتب العلمية،)

- ابن منظور:  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنص55اري
هـ( لسان العرب  دار صادر - بيروت الطبعة: الثالث55ة711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 هـ  1414- 
 - ابن نجيم:  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المص55ري )المت55وفى:

هـ(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق  دار الكتاب الإسلامي الطبع55ة: الثاني55ة - ب55دون970
تاريخ

- أبو زهرة: محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقد ، دار الفكر العربي 
(1953- الأنصاري : زكريا ، متن التحرير مطبعة النهضة الحديثة )

- الأنصاري: محمد بن قاسم الأنصاري الهداي5ة الكافي5ة الش5افية لبي55ان حق5ائق الإم5ام ابن
1350)1 هـ( المكتب55ة العلمي55ة، ط 894عرفه الوافية ، الرصاع التونسي الم55الكي )ت: 

هـــ(
1221- البج55يرمي: س55ليمان بن محم55د بن عم55ر ال55بيجرمي المص55ري الش55افعي )ت: 

هــــــ(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على الخطيب،دار الفك55ر ، ط
م(1995 هــــــــ/ 1415بدون،)

- الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين،
هـ( نهاية المطلب في دراية المذهب تحقيق  د.عبد العظيم محم55ود478الملقب )المتوفى: 

م(2007هـ-1428، )1الديّب دار المنهاج، ط
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- الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين،
هـ( نهاي5ة المطلب في دراي5ة الم5ذهب تحقي5ق عب5د478الملقب بإمام الحرمين)المت5وفى: 

م( 2007هـ-1428، )1العظيم محمود الديّب دار المنهاج ، ط
- الحموي :  أحمد بن محم5د بن علي الفي5ومي ثم الحم5وي، أب5و العب5اس )المت5وفى: نح5و

هـ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  المكتبة العلمية – بيروت دط 770
- ال55رازي: زين ال55دين أب55و عب55د الله محم55د بن أبي بك55ر بن عب55د الق55ادر الحنفي ال55رازي

هـ( مختار الصحاح المكتب55ة ، تحقي55ق: يوس55ف الش55يخ محم55د العص55رية -666)المتوفى: 
م( 1999هـ / 1420، )5الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط

- ال55رملي: ش55مس ال55دين محم55د بن أبي العب55اس أحم55د بن حم55زة ش55هاب ال55دين ال55رملي
هـ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، دار الفكر، ب55يروت ط أخ55يرة   )1004)المتوفى: 

م(1984هـ/1404
- الرومي: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن

هـ( العناي55ة ش5رح الهداي55ة  دار الفك5ر786الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 
بدون طبعة وبدون تاريخ  

بيدي :  محمّد بن محمّد بن عب55د ال55رزّاق الحس55يني، أب55و الفيض، الملقبّ بمرتض55ى، - الزَّ
بيدي )المتوفى:  هـ( تاج العروس من جواهر القاموس  ، تحقي55ق: مجموع55ة من1205الزَّ

المحققين دار الهداية  
- الزركشي:  أبو عب55د الله ب55در ال55دين محم55د بن عب55د الله بن به55ادر الزركش55ي )المت55وفى:

هـ1405هـ( المنثور في القواعد الفقهية  وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الثانية، 794
- السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي

هـ( الغرر البهية في شرح البهج5ة الوردي55ة المطبع55ة الميمني5ة دون طبع5ة926)المتوفى: 
ولا تاريخ  

- الشلبي : محمد مصطفى ش55لبي، الم55دخل الى التعري55ف بالفق55ه الإس55لامي، دار النهض55ة
 (: 1405)1العربية بيروت ط

- الصنعاني:محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو
هـ( التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع1182إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 

د إب55راهيم مكتب55ة دار الس55لام، الري55اض، ط د إس55حاق محمَّ غِيرِ، تحقي55ق: د. محمَّ )1الص55َّ  
 م(2011 هـ - 1432

- العسقلاني: شمس الدين البرِْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد ال55دائم بن موس55ى النعيمي
( اللام55ع الص55بيح بش55رح الج55امع831العس55قلاني المص55ري الش55افعي )المت55وفى:   ه

الصحيح، تحقيق ودراسة: لجنة مختص55ة من المحققين بإش5راف ن5ور ال5دين ط5الب ، دار
 م( 2012 هـ - 1433)1النوادر، سوريا، ط
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- العيني:  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيت55ابى الحنفى ب55در
هـ( البناية شرح الهداية  دار الكتب العلمية - ب55يروت، لبن55ان855الدين العينى )المتوفى: 

 م(  2000 هـ - 1420،)1ط
ه(  الص55حاح393- الفارابي:أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 

تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق: أحم55د عب55د الغف55ور ، دار العلم للملايين - ب55يروت ، ط
 ه‍ـ1407 ، 4

 م(:  مج55د ال55دين أب55و ط55اهر محم55د بن يعق55وب2005 هـ - 1426- الفيروزآب55ادى)
هـ( الق55اموس المحي55ط  ، تحقي55ق: مكتب تحقي55ق ال55تراث في817الفيروزآبادى )المتوفى: 

، 8مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان ، ط
- الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )المتوفى:

هـ(   الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي تحقيق: الشيخ علي محمد معوض450
 ه -1419)1- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمي55ة، ب55يروت - لبن55ان ،ط

 م(1999
هـ( المجم55وع676- النووي :  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

شرح المهذب، دار الفكر دط ولا تاريخ 
ه(روض55ة676 - النووي: أبو زكريا محيي الدين يح55يى بن ش55رف الن55ووي )المت55وفى: 

الطالبين وعمدة المفتين ، تحقيق: زهير الشاويش ، المكتب الإس55لامي، ب55يروت- دمش55ق-
م(1991هـ / 1412)3عمان ،ط

 - تفاح55ة: د. فتح الله أكثم تفاح55ة، نظري55ة الرج55وع في العق55ود والتص55رفات، ، الجنادري55ة
، 1للنشر، إلاردن – عمان، ط 

هـ( مكتبة ال55دعوة - ش55باب الأزه55ر علم1375- خلاف : عبد الوهاب خلاف )المتوفى : 
 8أصول الفقه، ط

- قليوبي وعميرة : أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة حاشيتا قلي55وبي وعم55يرة
م1995هـ-1415دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون طبعة، 

- مصطفى: إبراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة دط   
هـ( ، درر الحكام في شرح مجلة1353-حيدر: علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: 

م(1991هـ - 1411 تعريب: فهمي الحسيني، )1الأحكام دار الجيل ،ط
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